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الفصل الثاني: الاقتصاد الجزائري والظروف الحالية لمناخ الاستثمار

الفصل الثاني: الاقتصاد الجزائري والظروف الحالية لمناخ الاستثمار
تمهيد:

يعتبر الاقتصاد الجزائري من بين اقتصاديات البلدان النامية التي دخلت في مرحلة الإصلاحات الاقتصادية، بعد ما كانت تعاني الاختلالات الهيكلية في اقتصادها، كنتيجة لمخلفات الاقتصاد الموجه، حيث أفرزت هذه الإصلاحات مجموعة من النتائج تختلف من دولة لأخرى حسب طبيعة وظروف كل دولة، وقد لا تعتبر هذه النتائج كافية بالنسبة للجزائر، بالنظر
إلى المؤهلات التي يتمتع بها الاقتصاد الجزائري.


لكن بغية استكمال مسار التنمية حاولت الجزائر أن تحسن من مناخ الاستثمار وذلك بالضغط على العديد من العوامل التي تدعمه وتكونه، وكذا التحكم فيها للوصول إلى التوازنات الكبرى في الاقتصاد، محاولة بذلك توسيع حجم الاستثمارات، والتي يدخل ضمنها الاستثمار الأجنبي المباشر.

سوف نركز في هذا الفصل على كل هذه النقاط من خلال المبحثين التاليين:

المبحث الأول:الاقتصاد الجزائري، خصائص ومؤهلات
المبحث الثاني:تطور مناخ الاستثمار في الجزائر.

المبحث الأول: الاقتصاد الجزائري، خصائص ومؤهلات


لقد شهد الاقتصاد الجزائري منذ الاستقلال تحولات وتغيرات أملتها الظروف والتحولات التي شهدتها كل من الساحتين المحلية والدولية، وسوف نحاول في هذا المبحث استعراض مسيرة الاقتصاد الجزائري في ظل الإصلاحات الاقتصادية، خصائص الاقتصاد الجزائري ومؤهلاته التي تمكنه من تحقيق آفاق واعدة.

المطلب الأول: مسيرة الاقتصاد الجزائري في ظل الإصلاحات الاقتصادية


بعد انتهاج النهج الاشتراكي غداة الاستقلال، وبعد الأزمات العديدة التي عصفت بالاقتصاد الجزائري، كان على الدولة أن تبنت العديد من الإصلاحات الاقتصادية تحت إشراف هيئات دولية لإعادة البنية الأساسية للاقتصاد، حيث كرس ذلك التحول مبدأ التوجه لاقتصاد السوق الحر(1) وهو ما جعل الجزائر تتبنى الصيغة الليبرالية لاقتصادها التي تتضح من خلال القوانين والتشريعات التي أصدرتها خلال مسيرة هذه الإصلاحات كقانون 90-10 المتعلق بالنقد والقرض وقانون 93-12 المتعلق بترقية الاستثمارات. 

ونتيجة للأزمات والاختلالات التي كان يشهدها الاقتصاد الجزائري منذ مطلع الثمانينات والتي من بين أهمها: تفاقم العجز في الميزانية العامة للدولة حيث وصل إلى 13ّ% من إجمالي الناتج المحلي الخام سنة 1988، إضافة إلى تراجع معدلات النمو بشكل كبير و كدا تفاقم أزمة الديون الخارجية حيث استمرت نسبة خدمة الدين إلى الصادرات في الارتفاع من 35 إلى 78 في الفترة ما بين 1985-1988’و بداية تدهور أسعار النفط حيث كان سعر البرميل الواحد يعادل 21.7 دولار في نهاية الثمانينات ثم انخفض إلى 20 دولار في بداية التسعينات(2)
و رغم المحاولات التي قامت بها الدولة في مطلع التسعينات, إلا أن وضع الاقتصاد الكلي لم يتغير إلى الأحسن, حيث مع بداية 1991 أين عرفت الجزائر عدم الاستقرار السياسي, ظهرت اختلالات أخرى خاصة في سنة 1994, حيث وصل سعر البرميل من النفط إلى 14.19 دولار، الشيء الذي أدى إلى انخفاض الإيرادات البترولية من 12 مليار دولار في بداية التسعينات إلى حوالي 8.2 مليار في عام 1994، كما تزايدت حدة الصراع المدني، إلى جانب ظهور أزمة في ميزان المدفوعات، مع انعدام إمكانية اللجوء إلى الأسواق المالية العالمية مع الانخفاض الكبير في احتياطات الجزائر من العملة الصعبة، حيث أصبحت لا تغطي أكثر من شهرين من حاجيات الاقتصاد من الاستيراد
.


ونظرا لهذا الوضع المتدهور اضطرت الجزائر إلى اتخاذ تدابير حازمة تجسدت في تطبيق برنامج شامل للتعديل الهيكلي
 والذي حظي بدعم ومساندة صندوق النقد الدولي في ماي 1994، وعندها دخلت الجزائر في الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها معظم البلدان النامية.


وكان برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ سنة 1994 يرمي إلى تحقيق مجموعة أهداف أهمها
:

· رفع معدل النمو الاقتصادي بغية استيعاب الزيادة في القوة العاملة، ونقص البطالة تدريجيا،

· الإسراع في تحقيق التقارب بين معدلات التضخم السائدة في الجزائر، مع المعدلات السائدة في البلدان الصناعية،
· خفض التكاليف الانتقالية للتصحيح الهيكلي في القطاعات السكانية الأكثر تضررا،
· واستعادة قوة ميزان المدفوعات، مع تحقيق مستويات ملائمة من احتياطات النقد الأجنبي.
وللوصول إلى هذه الأهداف، قررت الجزائر تحفيف الضغوط الفورية الناتجة عن ارتفاع أعباء خدمة الدين، وبتطبيق برنامج شامل لإعادة جدولة بما يزيد عن 17 مليار دولار على مدى سنوات البرنامج الأربع، خاصة وأنها وجدت نفسها أمام توقف شبه كلي عن تسديد ديونها إذ تجاوزت نسبة خدمة الديون 100% من مداخيل الصادرات خلال الثلاثي الأول من سنة 1994 
 كما قامت السلطات الجزائرية أيضا من أجل تحقيق هذه الأهداف، بإصدار عدة نصوص قانونية وإحداث عدة تعديلات إضافة إلى إدخال عدة إصلاحات تمثلت أساسا في:
· تحرير الأسعار سنة 1994،
· القيام بإصلاحات في النظام الضريبي ما يتعلق منها في إحداث الضريبة على القيمة المضافة مثلا أو تبسيط أنواع الضرائب غير المباشرة،
· إصلاح المؤسسات العامة وتنمية القطاع الخاص وإصدار الأمر المتعلق بخصخصة المؤسسات العمومية(1) ،
· تحرير التجارة الخارجية من خلال التقليص التدريجي للقيود والعراقيل الإدارية،
· إصدار المرسوم المتعلق بإنشاء بورصة القيم المنقولة(2) ،
· إصدار القانون الخاص بالمنافسة،
· تم إصدار قانون الاستثمارات سنة 1993 بعد إصدار قانون النقد والقرض عام 1990.

وتماشيا مع هذه الإصلاحات، قامت الجزائر بتنفيذ برنامج لخصخصة المؤسسات العمومية ابتداء من سنة 1995، غير أن هذا البرنامج لم يكن له أثر فعلي كبير، نظرا لأن أغلبية المؤسسات المرشحة للخصخصة، تعتبر مؤسسات عاجزة، تم تطهيرها عدة مرات ولم تتمكن من تصحيح وضعيتها المالية(3) كما أن عملية الخصخصة تتطلب نظام بنكي فعال، حيث قد يكون من الضروري توفير بنوك خاصة تساهم بشكل فعال في عملية تمويل المؤسسات(4).

وقد تم في نهاية 1996 إنشاء ما يسمى بالشركات القابضة والتي في ظلها تسارعت عملية الخوصصة، كما تم إنشاء مجلس للخوصصة وكذا إنشاء وكالة للاستثمار بغرض مساعدة المستثمرين الخواص المحليين والأجانب على تخطي العراقيل البيروقراطية والحصول على الحوافز والمزايا الاستثمارية كالإعفاءات من الضرائب.

وقد أظهر تطبيق برنامج الإصلاحات الاقتصادية نتائجا إيجابية، وذلك من خلال(5):

· انخفاض معدل التضخم إلى6% سنة 1997 حيث كان يعادل في سنة 1995 حوالي 29%، 

· إنشاء نظام للأسعار يقوم على أساس آليات السوق مع إزالة القيود على الأسعار وإلغاء الدعم الاستهلاكي العام،
· بلوغ معدل نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي 4.3% بعدما كان سالبا لفترة طويلة،
· انخفاض عجز الميزانية إلى 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 4.4% عام 1994 كما سجل القطاع النقدي بدوره نتيجة إيجابية على المستوى الكلي، حيث زادت الكتلة النقدية (M2) ب 10.5 % مقابل 15.3% عام 1994،
· كما تحسن أيضا معدل خدمة الدين بالنسبة للصادرات حيث تغير من 47.1% سنة 1994 إلى 19.80% سنة 2000.
ويلاحظ أن كل هذه النتائج هي إيجابية، تشير إلى تحسن مؤشرات توازن الاقتصاد الكلي للاقتصاد الجزائري، كما يلاحظ على هذه النتائج أنها من الجانب الاقتصادي، لكن من الناحية الاجتماعية، فإن برنامج الإصلاح الاقتصادي كان مكلفا وذلك من خلال تفشي ظاهرة البطالة، حيث ارتفعت إلى ما يعادل 30% سنة 1999 بعدما كانت تعادل 24.4% سنة 1994 (1)).

ومن ناحية ثانية تفشت ظاهرة الفقر التي طالت حوالي 12 مليون نسمة وذلك نتيجة لغياب النمو الاقتصادي وانخفاض الناتج الوطني الخام بنسبة 45% للفرد الواحد من جهة ومن جهة أخرى ، حيث أن مداخيل الأفراد فقدت حوالي 30% من قدرتها الشرائية على امتداد الفترة   (90-97)(2).


وعموما، لا زال الإنعاش الاقتصادي تعترضه عدة عراقيل منها(3):

· توجه الرأسمال الخاص للمواطنين المقيمين وغير المقيمين نحو تمويل الدائرة التجارية،

· ندرة موارد الميزانية المخصصة لتمويل النشاطات الاقتصادية العمومية والتقليص المعتبر للنفقات،
· التراجع المستمر للاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر بغض النظر عن الاستثمار في قطاع المحروقات،
· التأخر المسجل في بعض الميادين مثل إصلاح المنظومة المصرفية، وعصرنة أجهزة الاتصالات وإعادة هيكلتها، وإعادة انتشار القطاع الاقتصادي،
· وجود تداخل الاختصاصات في الهياكل والمؤسسات المكلفة بأداء عمليات الخصخصة.
ويعتبر تطبيق الجزائر لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية تدعيما لمسعى توجهها نحو اقتصاد السوق وقد أظهرت نتائج هذا التطبيق أن التجربة الجزائرية تختلف عن غيرها من التجارب في الدول النامية ذلك أن الاقتصاد الجزائري، يتميز بمجموعة من الخصائص السلبية التي تؤثر على عمليات التنمية فيه.
     المطلب الثاني: خصائص الاقتصاد الجزائري(1)

يعتبر الاقتصاد الجزائري من أهم الاقتصاديات الإفريقية بحكم طبيعة الموارد والثروات المادية التي يتميز بها وحجم الطاقات الإنسانية والكفاءات البشرية التي يتمتع بها، إضافة إلى مقدار الموارد المتاحة والإمكانيات التنافسية الممكنة، ومع هذا فإن توالي الاختيارات الاقتصادية المتناقضة أحيانا، والآثار السلبية للسياسات الاقتصادية غير الكفأة المرتبطة بها، قد أفرز أوضاعا اقتصادية جعلت الاقتصاد الجزائري يتميز بخصائص سلبية تساهم في إضعاف كفاءته الاندماجية في الاقتصاد العالمي، وكذا في إضعاف حصته من حركة رؤوس الأموال الدولية فيما يتعلق باستقطابها، بحيث تحول الاقتصاد الجزائري إلى:

أولا : اقتصاد مديونية
فابتداء من سنوات التسعينات، بدأت تظهر آثار الاستدانة الخارجية التي مارستها الجزائر خلال الثمانينات إلى الوجود، حيث بينت عدة مؤشرات ثقل حجم المديونية الخارجية الجزائرية، وتفاقم وضعيتها، الشيء الذي دفع الحكومة الجزائرية إلى اللجوء إلى إعادة الجدولة لديونها الخارجية مرتين(*).
ويبدو جليا أن الاقتصاد الجزائري يعاني من الحلقة المفرغة للمديونية التي لم تنخفض إلى المستويات التي تقل فيها مخاطر المشروطية الخارجية، حيث يوضح الجدول التالي تطورات ومعدل خدمة الدين.
جدول رقم (5) يوضح تطور أهم مؤشرات المديونية:

	
	90
	91
	92
	93
	94
	95
	96
	97
	98
	99
	2000

	الدينPIB / 
	47,90
	65,30
	62,8
	52,1
	69,9
	76,10
	73,50
	66,50
	64,80
	58,90
	47,23

	معدل خدمة الدين (%)
	66,40
	73,90
	76,50
	82,20
	47,10
	38,80
	38,90
	30,30
	47,50
	39,05
	19,8


Source: Media bank – le journal officiel de la banque d’Algérie, n51, 2001, P05.
ومنذ سنة 1990، شهدت الجزائر ارتفاعا مستمرا في معدل خدمة الدين، كما يظهر ذلك جليا في الجدول، حيث وصل إلى أعلى مستوى له في سنة 1993، ويلاحظ في معظم السنوات، أن هذا المعدل يفوق ما نسبته 30% بمعنى أنه يبين أن الجزائر تدخل ضمن الدول المثقلة بالديون وذلك حسب معايير ثقل المديونية التي حددها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي(1).
وارتفاع هذا المعدل يشير إلى تقلص النشاط الاقتصادي الداخلي، لارتباطه بالمدخلات المستوردة، بل أن ارتفاع هذا المعدل يجعل جزءا كبيرا من ثمار جهود التنمية يوجه لتغطية أعباء الدين، في ظل سيطرة الدولار الأمريكي على بنيتها(2). 
تفاقم المديونية، جعل الاقتصاد الجزائري يتميز بأنه اقتصاد مديونية تركز معظم السياسات الاقتصادية فيه، على تسيير وإدارة أزمة المديونية، من خلال بعض التوازنات النقدية والمالية الظرفية، للإنعاش الاقتصادي، على حساب سياسات حل الأزمة والتحقيق حيث أدى هذا الوضع إلى الفقدان للسيادة الاقتصادية، ومن ثم التأثير في طبيعة القرارات المتخذة(3). 


ثانيا: اقتصاد ريعي
يقوم على سياسة استنزافية للثروة البترولية والغازية لا تراعى محدودية الاحتياطات وضرورة استخلافها، والكفاءة في تخصيص عائداتها، والعدالة في توزيع منافعها، حيث أن الاقتصاد الجزائري يعتمد على العائدات النفطية بحوالي 95% من الصادرات، كما أن الجباية البترولية تمول الميزانية بحوالي 65% وهذا شيء غير إيجابي للاقتصاد الجزائري، طالما أن هذا الوضع يقوم على سياسة التوسع في التسويق الأولى على حساب إستراتيجية التصنيع المتنامي لهذه الثروة، مما يجعل الاقتصاد الجزائري رهين الإيرادات الريعية المتحققة في الأسواق الدولية، والتي تحدوها متغيرات قد تؤثر على السياسات الاقتصادية وعلى مجريات التنمية بشكل مباشر أو غير مباشر.

ثالثا: اقتصاد تطورت فيه آليات الفساد
وأضحت تؤثر على حركية النشاط الاقتصادي ومجلاته، وتحد من كفاءة السياسات والمؤسسات الاقتصادية وتعطل المنظومة القانونية والتشريعية الاقتصادية وتوجهها.

فقد ازدادت شبكات الاقتصاد الموازي وتنامت أحجام الثروات التي تتحرك في قنواته، وقد قدرت المداخيل المحققة داخل القطاع الموازي سنة 1989 بأكثر من 100 مليار دينار جزائري، وهو ما يمثل أكثر من 62% من إجمالي الإيرادات لسنة 1990(4).

وفي مجال العمل غير الرسمي –على سبيل المثال لا الحصر- يرى المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي(
) أن النشاط غير الرسمي يستقطب عددا كبيرا من طالبي العمل، كما أن التطور الفوضوي للعمل غير الرسمي يشكل خطرا اجتماعيا واقتصاديا باعتباره يزيد من عدد العمال الذين لا يخضعون لتنظيم العمل ولا يستفيدون من إجراءات الحماية ويولد منافسة غير شرعية على مستوى تكاليف الأجور.

ويبقى الموجه الأساسي للقطاع الموازي في سلوكه هو حجم الريوع الممكن تحقيقها الأمر الذي يؤثر على السياسات الاقتصادية ، ويعمل على خلخلة الاقتصاد الوطني وعدم تنميته
)).

إضافة إلى ما سبق من الخصائص ، يتميز الاقتصاد الجزائري بما يلي(
):

· ضعف درجة الاندماج ما بين القطاعات،

· التنمية الضعيفة لنشاطات المقاولات من الباطن، إذ أن هناك تبعية قوية تجاه الأسواق الخارجية قصد ضمان التموين بالمدخلات والتجهيزات،
· وحاجة الاقتصاد الجزائري الفعلية فيما يتعلق ب:
· الاستثمار والشراكة الأجنبية: بغرض اكتساب التكنولوجيا وتوسيع النسيج الصناعي وتنويعه من خلال تطوير خدمات الدعم لاسيما ما يتعلق بالقدرات الهندسية،

· التمويل: نتيجة لسوء تسيير النظام المصرفي الذي يفتقد إلى الخبرة لتلبية حاجيات الاقتصاد الصحي، إلى جانب معاناة البنوك من نقص السيولة.
ورغم كل هذه الخصائص السلبية التي يتميز بها الاقتصاد الجزائري، إلا أن ثمة مؤهلات يتمتع بها ، حيث يمكن للدولة أن ترشد سياساتها في استخدامها واستغلالها من أجل إضفاء خصائص حسنة تميز بها اقتصادها ومناخ استثمارها.


المطلب الثالث: مؤهلات الاقتصاد الجزائري


تتمتع الجزائر بالكثير من المؤهلات والعوامل التنافسية ما يتيح لها من الفرص للنهوض بالاقتصاد وتحقيق التنمية، وذلك بمعية الشريك والمستثمر الأجنبي حيث تتمثل هذه المؤهلات في:

· تملك الجزائر لثروات طبيعية معتبرة على اختلاف أنواعها وشروط أسعارها التنافسية كالحديد والرصاص والزنك وغيرها، حيث يعتبر الحديد من أهم المعادن إنتاجا،

· تعتبر الجزائر بلد غني بالبترول والغاز الطبيعي، وبذلك فهي تملك منبع وفير للطاقة وهي لازالت إلى الآن بالاستعانة بالشركات الأجنبية تكتشف منابع وآبار جديدة للبترول والغاز وكان آخرها ما تم اكتشافه بولاتي أدرار وإليزي،
· تتربع الجزائر على موقع جغرافي مميز يتوسط بلدان المغرب العربي وعلى مقربة من بلدان أوروبا، وتمثل مدخلا لإفريقيا مما يجعلها مركزا أساسيا في عمليات المبادلات والتجارة الدولية،
· من ناحية الصناعة، تتمتع الجزائر بنسيج صناعي هام، حيث يتميز بجهاز إنتاجي عصري ويد عاملة مؤهلة وإمكانيات ثابتة لخلق الثروة في الاقتصاد الوطني، وهو يعتبر قاعدة صناعية حقيقية من خلال إنشاء معامل ومركبات صناعية في مجموع أنواع هذا القطاع كالحديد والصلب والتعدين، الصناعات الغذائية، المناجم، مواد البناء..(1)
هذا النسيج الصناعي هو عبارة عن قدرات اقتصادية كامنة كون أغلب المؤسسات تستغل دون طاقتها الإنتاجية بالنظر إلى عدم قدرتها على التحكم التكنولوجي من جهة وتشبعها بفائض العمالة من جهة أخرى.(2) والجدول التالي يوضح لنا معدل استعمال قدرات الإنتاج حسب كل فرع في القطاع الصناعي العمومي لسنة 2000:

جدول رقم(6): معدل استعمال قدرات الإنتاج لكل فرع من فروع القطاع الصناعي العمومي لسنة 2000
	فروع النشاط
	معدل استعمال قدرات الإنتاج

	فرع الحديد والصلب
	30

	فرع الكهرباء والإلكترونيك
	37

	فرع الميكانيك
	47

	فرع الصناعات الغذائية
	65

	فرع النسيج والجلود
	31

	فرع الكيمياء والصيدلة والأسمدة
	44

	فرع مواد البناء والزجاج
	64

	فرع الخشب والورق
	24

	معدل استعمال القدرات للقطاع الصناعي ككل
	42.75


المصدر: وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة، سنة 2001.

وبملاحظة الجدول نجد أن هناك قدرات إنتاجية غير مستعملة تقدر ب57.25 وهذا ليس فقط خاص بسنة 2000 بل حتى السنوات التي سبقتها أو تلتها، ففي سنة 1996 مثلا فإن الإنتاج الصناعي كقيمة ساهم في الناتج الداخلي الخام ب 334 مليار دينار، مع حوالي 50% كمعدل لاستخدام القدرات في القطاع الصناعي، مما يعني أن حوالي 40% أو 50% الباقية تعتبر كمكسب جد هام للمستثمر أو الشريك الأجنبي(
).
· تحتوي الجزائر على ثروة هامة من الموارد البشرية، حيث تتميز بيد عاملة مؤهلة نسبيا ويغلب على التركيبة السكانية عنصر الشباب حيث تبلغ نسبته ما يقارب 70% من إجمالي السكان، فضلا على أن العديد من الطلاب يتخرجون سنويا ليتجهوا لسوق العمل، مما يوحي بتوفر اليد العاملة المؤهلة وغير المكلفة بالنسبة للشركات الأجنبية مقارنة بالعمال الأجانب  حيث يمكن استغلالها بعد رسكلتها في النشاط، لكن ليس بالشكل الذي يؤدي إلى الإغراق الاجتماعي،
· يعتبر قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية وكذا مجال الإعلام الآلي من القطاعات التي أصبح الطلب عليها كبيرا في السوق الجزائري، خاصة وأن الجزائر تسعى في هذا المجال إلى توفير وتحسين ظروف هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر أساسي وضروري لمناخ الاستثمار،  وتجسيد ذلك فعلا من خلال منح ثلاث رخص للهاتف النقال كانت آخرها في سنة 2003 مما يسمح مجال للمنافسة في هذا القطاع،
· يعتبر حجم السوق الجزائري كبير يضم 30 مليون نسمة، وإن كل غير كافيا للتعبير عن حجم الطلب في السوق، وذلك لارتباطه بالقدرة الشرائية للأفراد، إلا أن السوق الجزائري يبقى هو الأهم ضمن دول المغرب الربي بمعيار الناتج المحلي الخام، وعدد السكان أيضا(
). 

إضافة إلى ذلك، فإن الجزائر لها إرادة واضحة في الانفتاح على العالم الخارجي وجلب الاستثمارات الأجنبية، وذلك من خلال قانون الاستثمارات المحفز، والذي يعتبر كإطار قانوني وكأرضية من أجل الاستفادة من كل هاته المؤهلات التي تتمتع بها الجزائر وتميزها عن غيرها من البلدان النامية الأخرى، وهذا ما يجرنا إلى البحث في تطورات مناخ الاستثمار في الجزائر على غرار تطورات قوانين الاستثمارات وكذا الأوضاع الاقتصادية.


المبحث الثاني: تطور مناخ الاستثمار في الجزائر


تحاول الجزائر من خلال الضغط على مكونات مناخ الاستثمار التحسين من ظروفه وأوضاعه، وذلك من أجل استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة حيث كانت في كل مرة تحاول التحسين من قانون الاستثمارات كما أنها قدمت ضمانات من أجل درء المخاطر المتوقعة، وعلى هذا سوف نحاول في هذا المبحث أن نستعرض تطور قوانين الاستثمار والضمانات الممنوحة للمستثمرين والعراقيل التي تواجههم، ليختم المبحث بتقييم لمناخ الاستثمار في الجزائر والظروف الحالية له.


المطلب الأول: تطور قوانين الاستثمار في الجزائر


لقد كان لقانون الاستثمارات في الجزائر عدة تطورات وتغيرات تماشيا مع الأوضاع الاقتصادية والظروف السياسية التي كانت تشهدها كل مرحلة خاصة في سنوات التسعينات حيث تعتبر سنة  1990 منحى آخر سعت فيها الدولة وانطلاقا منها، إلى إعطاء دور كبير للاستثمار في التنمية الاقتصادية، وخاصة ما يتعلق منه بالاستثمار الأجنبي المباشر لما قد يحدثه من نتائج  إيجابية في الاقتصاد. وعلى هذا الأساس سوف نستعرض هذه التطورات على مرحلتين ما قبل التسعينات ثم ما بعد 1990.


أولا: قوانين الاستثمار ما قبل 1990

منذ أن صدر أول نص قانوني يتعلق بالاستثمارات غداة الاستقلال وذلك في عام 1963، توالت إصدارات أخرى ابتغاء التحسين والفعالية.

· حيث كان قانون الاستثمارات لسنة 1963 موجها أساسا إلى رؤوس الأموال الأجنبية 'والاستثمار الأجنبي) حيث أفاد المستثمرين الأجانب مجموعة من الضمانات العامة(*)،
 وكذا بعض الضمانات الخاصة(**) والمؤسسات المعتمدة بالمؤسسات المنشأة عن طريق اتفاقية.


غير أن هذا القانون لم يعرف تطبيقا فعالا في الواقع، بسبب أن المستثمرين شككوا في مصداقيته، باعتبار أن الجزائر، كانت تقوم بتأميمات بين(1963-1964) حيث بينت الإدارة الجزائرية نيتها في عدم تطبيقه، مادامت لم تبادر بدراسة الملفات التي أودعت لديها(1).

·  وجاء قانون الاستثمارات 1966 ليحل محل قانون الاستثمارات لسنة 1963، وذلك بعد فشل هذا الأخير، وقد جاء هذا القانون الجديد(1) لتحديد دور رأس المال في إطار التنمية الاقتصادية ومكانة وأشكاله، والضمانات الخاصة به، حيث جاء مختلفا عن سابقه من خلال المبادئ التي وضعت فيه.

يشير المبدأ الأول(2) إلى أن الاستثمارات الخاصة لا تنجز بحرية في الجزائر، بمعنى أن مبادرة الاستثمار في القطاعات الحيوية ترجع إلى الدولة أو الهيئات التابعة لها. وتنفرد الدولة بتدخلها في شركات الاقتصاد المختلط، كما أن للمستثمرين حق الاستثمار في القطاعات الأخرى، بعد الحصول على اعتماد مسبق من قبل السلطات الإدارية.


أما المبدأ الثاني (3)فتمثل في منح الضمانات والامتيازات,حيث تتمثل الضمانات في المساواة أمام القانون لاسيما المساواة أمام القانون الجبائي, حق تحويل الأموال و الأرباح الصافية, و الضمان ضد التأميم. و تتمثل الامتيازات هي الأخرى في أنها جبائية تتعلق بالإعفاء التام أو الجزئي أو التناقصي من رسم الانتقال بعوض, و الرسم العقاري(لمدة 10 سنوات)و الرسم على الأرباح الصناعية و التجارية و غيرها.....


و رغم أن هذا القانون جاء مختلفا جذريا عن سابقه إلا أنه لم يجلب المستثمرين الأجانب و لم يعرف تطبيقا على الاستثمارات الأجنبية إلا ما تعلق باستثمارات الشركات المختلطة الاقتصاد و ذلك من سنة 1966 إلى غاية 1982, أين قنن المشرع الجزائري التعامل الذي سرت عليه الشركات الأجنبية(4).

·  و منذ قانون الاستثمارات لسنة 1966 لم يصدر أي قانون آخر خاصة في الفترة السبعينات، إلا ما كان في إطار التراخيص وبعض الأوامر. بعدها في بداية الثمانينات أصدرت الجزائر قانون يتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد وسيرها (5) سنة 1982، حيث يوضح هذا القانون نسبة مشاركة الشركات الأجنبية التي لا يمكنها تجاوز 49% مع نقل التكنولوجيا وتكوين المستخدمين، مقابل نسبة مشاركة جزائرية ب 51% مع ضمان التسويق. وحسب هذا القانون فإنه يحدد في الاتفاق مجموعة من الأمور تتمثل في(
) موضوع النشاط، مدة الشركة، مبلغ رأس المال المكتتب، طرق تحويل التكنولوجيا...


ويقدم هذا القانون أيضا ضمانات للأطراف الأجنبية كالحق في المشاركة في أجهزة التسيير والقرار، ضمان حق تصدير الأرباح غير المعاد استثمارها...، كما تستفيد الشركات المختلطة الاقتصاد من امتيازات جبائية كالإعفاء من الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية لمدة ثلاث سنوات. حيث ظهرت هذه الضمانات في القانون رقم 86-13 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 82-13 المتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد وتسييرها.

· وتبنت الجزائر في عام 1988 الإصلاحات الاقتصادية التي أدت إلى ظهور المؤسسات الاقتصادية العمومية تعوض المؤسسات الاقتصادية الاشتراكية، حيث تكمن استقلالية المؤسسات العمومية الاقتصادية في أنها أصبحت(
):

· غير خاضعة للوصاية الوزارية والقانون العام،
· غير خاضعة للرقابة الممارسة على المؤسسات الاشتراكية وإنما أصبحت الرقابة اقتصادية، 
· خاضعة للقانون التجاري ويكون تأسيسها في شكل أسهم أو الشركة ذات مسؤولية محدودة .

وأصبح تأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد يخضع لبروتوكول يبرم بين صناديق المساهمة والشركة الأجنبية، والعقد يبرم بين المؤسسة العمومية الاقتصادية والشركة الأجنبية، وفي هذا المجال ألغيت بعض أحكام القانونين 82-13 و 86-13.


وتهدف الاستثمارات حسب هذا القانون إلى توفير مناصب شغل، تحقيق التكامل الاقتصادي، تطوير النشاطات المتعلقة بتحويل الموارد وتأدية الخدمات بهدف التصدير.


إلا أن الظروف الاقتصادية والسياسية التي عرفتها البلاد في نهاية الثمانينات نتيجة لتدهور أسعار النفط سنة 1986 لم تسمح بتطبيق هذا القانون بصفة فعالة. 

ثانيا: قوانين الاستثمار ما بعد 1990

تعتبر سنة 1990 منعرجا هاما لتطور قوانين الاستثمار حيث تبينت بعدها الإرادة الواضحة للإدارة الجزائرية من أجل استقطاب المزيد  من رؤوس الأموال الأجنبية،   حيث  تم  إصدار قانون 90-10 المتعلق بالنقد والقرض وفي سنة 1993 تم إصدار قانون لجذب المستثمرين، حيث طرأت عليه تعديلات في السنوات المتوالية أدت إلى إصدار قانون آخر للاستثمار سنة 2001.


1- قانون 90-10 المتعلق بالنقد والقرض: 

كان يهدف هذا القانون إلى تحقيق النقاط التالية(1):

· وضع حد لكل تدخل إداري في القطاع المالي والمصرفي،

· رد الاعتبار لدور البنك المركزي في تسيير النقد والقرض،
· استرجاع قيمة الدينار الجزائري بوضع حد لمختلف الأنظمة الخاصة بالعملة في مختلف دوائر الصفقات،
· إدراج الاقتصاد في النظام المصرفي،
· تشجيع الاستثمارات الخارجية وتطهير الحالة المالية للقطاع العمومي،
· توضيح المهام المنوطة بالبنوك و المؤسسات المالية،
· وتوزيع مصادر تمويل الأعوان الاقتصاديين،

وقد نص قانون النقد والقرض على إلغاء كل الفوارق بين المستثمر المحلي والأجنبي(*)حيث أنه يهدف في مجمله إلى تنظيم سوق الصرف وحركة رؤوس الأموال، كما أنه ينص في المادة 183 منه على المستثمرين غير المقيمين على إمكانية تحويل رؤوس الأموال إلى الجزائر لتمويل أنشطة اقتصادية مع مراعاة أولويات السياسة التنموية في الجزائر.



كما حدد القانون شروط تحويل رؤوس الموال على الخارج سواء تعلق الأمر برأس المال، القسائم، الفوائد، وأرباح المؤسسات والشركات....(3)

ولتحقيق تلك الأرباح ن كرس القانون 90/10 التوجه الليبرالي للاقتصاد الجزائري من خلال مجموعة من المبادئ تتمثل في(4)
· حرية الاستثمار ماعدا القطاعات المخصصة للدولة والهيئات التابعة لها، إضافة إلى تحديد شروط تدخل الرأسمال الخاص،

· حرية تحويل رؤوس الأموال بعد تأشيرة بنك الجزائر، وذلك 60 يوم من تقديم الطلب.
· الضمانات الواردة في الاتفاقيات الدولية التي توقع عليها الجزائر.
· تبسيط عملية قبول الاستثمار الخاضع للرأي بالمطابقة والذي يبت فيه مجلس النقد والقرض خلال شهرين مع إمكانية الطعن عند الرفض لدى الغرفة الإدارية.

وبذلك فقد وضع هذا القانون وكرس مبدأ حرية الاستثمار الأجنبي، وفتح الطريق لكل أشكال المساهمة للرأسمال الأجنبي في التنمية الاقتصادية للجزائر، وشجع كل أشكال الشراكة بدون تخصيص(1).


نشير إلى أن قانون النقد والقرض لم يحدد صراحة الامتيازات والحوافز الممنوحة للمستثمرين الأجانب، حيث نص على الضمانات المتعلقة بالتحويل. وقد لوحظ بين سنة 1990-1993 انه تم دراسة 303 ملف وتمت الموافقة على 195 منها، حيث تشكل 102 ملف المشاريع الخاصة بالاستثمار الأجنبي والمباشر والباقي موزع بين أصحاب الامتياز والتجار بالجملة.(2)

2- قانون الاستثمارات لسنة 1993:


بمرسوم تشريعي(3) وبعد ثلاث سنوات من صور قانون النقد والقرض، جاء قانون الاستثمار لسنة 1993 وهو يبين الإرادة الواضحة للدولة من أجل ترقية الاستثمارات، وكذا تحقيق سياسة الانفتاح الاقتصادي، حيث أحدث عدة تغييرات، وبذلك فهو يرتكز على ما يلي(4):

· إنهاء التفرقة بين الاستثمار العمومي والخاص من جهة، والمستثمر المقيم وغير المقيم من جهة أخرى، مما يعني المعاملة المماثلة لكل المستثمرين على حد سواء،

· عدم فرض شكليات ثقيلة ومعقدة بهدف تسهيل الاستثمار وإجراءات الموافقة التي كانت من قبل، في الجزائر، حيث يتم الاقتصار على التصريح البسيط بدلا من إجراءات الموافقة التي كانت من قبل، 
· تقديم وتسهيل الضمانات المشجعة على الاستثمار على المستوى الجبائي والجمركي حيث تقوم الوكالة الوطنية لدعم وترقية الاستثمار المنشأة وفق هذا المرسوم بمساعدة المستثمرين ومنح المزايا المنصوص عليها في القانون.

ومن ناحية منح المزايا، فقد تم في هذا القانون التفرقة بين النظام العام والخاص والمناطق الحرة، كما أكد هذا القانون من ناحية أخرى على ضمانات التحويل لرأس المال والأرباح، وكذا الضمانات في حالة وجود نزاعات.


ويلاحظ أن هذا القانون فتح المجال لرؤوس الأموال الأجنبية حيث يرخص لها الاستثمار في كل القطاعات لإنتاج السلع والخدمات ما عدا القطاعات الإستراتيجية للدولة كقطاع المحروقات حيث أنها فتحت مجال المساهمة والشراكة في هذه المشاريع نظرا لحاجة الدولة إلى الاستثمار في هذا القطاع(1).


وقد أصبح مجال الاستثمار والامتيازات المرتبطة به أكثر وضوحا بعد صدور المرسوم التشريعي 93-12، فهي تتعلق بما يلي:

· الضمانات القانونية تتلخص في:

· المساواة بين الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والأجانب والجزائريين بحيث يتمتعون ببعض الحقوق والالتزامات فيما يتصل بالاستثمار (المادة 38)
· لا تطبق المراجعات أو الإلغاءات التي قد تطرأ في المستقبل على الاستثمارات المنجزة في إطار هذا المرسوم التشريعي، إلا إذا طلب المستثمر ذلك صراحة (المادة 39)
· يعرض أي نزاع بين المستثمر والأجنبي والدولة الجزائرية على المحاكم المختصة إلا إذا كانت هناك اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف أبرمتها الدولة الجزائرية (المادة 41)
· ميدان التطبيق : حيث تستبعد المادة 1 من المرسوم المجالات المخصصة صراحة أو لفروعها، أو لأي شخص معنوي معين صراحة بموجب نص شرعي.

· أن تكون الاستثمارات موضوع تصريح بالاستثمار لدى وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها  (المادة 4).
الامتيازات الممنوحة للاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع المحروقات:

تدخل الامتيازات السابقة في إطار تحفيز الاستثمارات خارج قطاع المحروقات، بينما الامتيازات الممنوحة للاستثمار في قطاع المحروقات فحسب المادة 49 من القانون (93-12) فهي تتمثل في تلك التي جاء بها قانون (86-13) المتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد وسيرها المعدل والمتمم: حيث تبقى سارية المفعول على الاستثمارات في قطاع المحروقات فقط وتتمثل في:

· الحق في تحويل الأرباح التي لم يجدد استثمارها،

· الإعفاء من دفع حقوق التحويل بالمقابل عن كل المشتريات العقارية الضرورية لعملها،

· الإعفاءات من الضريبة العقارية لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ شراء الملك المعني،
· الإعفاءات من الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية لمدة 3سنوات الأولى، وتخفيض 50 بالمائة في السنة الرابعة و25 بالمائة في السنة الخامسة،
· تخفيض الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية التي يعاد استثمارها إلى نسبة 20 بالمائة. 

3-قانون الاستثمارات لسنة 2001:


جاء هذا القانون المتعلق بتطوير الاستثمار(1) من أجل إعطاء دفع جديد لمسيرة الاستثمارات في الجزائر، وذلك بعد النتائج السلبية التي خلفها قانون الاستثمارات لسنة 1993، حيث أن التجربة دلت على بعض النقائص والقصور فيه، طالما أنه لم يحقق ما كان منتظرا منه، رغم الضمانات والحوافز التي قدمت فيه.



لذلك جاء قانون 2001 في ثوب جديد ليعزز الحوافز ويشجع على المزيد من الاستثمارات حيث اتسع مفهوم الاستثمار على ما كان عليه في السابق، فإضافة إلى أنه اقتناء أصول في إطار استحداث نشاطات جديدة أو توسيع قدرات إنتاجية أو إعادة تأهيل وهيكلة مؤسسة عامة فقد توسع ليشمل الاستثمارات ذات:(2)
· المساهمة في رأس مال مؤسسة في شكل مساهمات نقدية أو عينية،

· استعادة نشاطات في إطار خصخصة جزئية أو كلية،

وتضمنت بنود هذا القانون الكثير من الحوافز الإضافية، كما تميزت بتأكيد ما كان يمنحه القانون السابق وتوضيح بنوده بشكل قاطع، وارتكز القانون أيضا على مبادئ أساسية أهمها(
):

· إقرار مبدأ حرية الكاملة للاستثمار وإلغاء أي نوع من التصريح المسبق، إذ يكفي أن يقوم المستثمر بالإعلام عن رغبته وتوجهاته، وذلك بتصريح عادي (المادة 4)

· المساواة بين جميع المستثمرين في الحقوق والواجبات.
· تسهيل انطلاق العملية الاستثمارية من خلال إيجاد إطار يتولى التعاطي مع المستثمرين، وهو يتمثل حاليا بالشباك اللامركزي الوحيد(*).

· تسهيل جميع الإجراءات المتعلقة بتقدم مراحل المشروع الاستثماري وصولا إلى مرحلة التشغيل والإنتاج.

وقد تم وفقا لهذا القانون إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار (ANDI)  خلفا لوكالة دعم وترقية الاستثمارات ومتابعاتها (APSI)  ، حيث تقوم بتقديم كل الخدمات الإدارية والمعلومات المتعلقة بالاستثمار للمهتمين, وتبلغهم بقرار قبول أو رفض منح المزايا و الحوافز المطلوبة في مدة أقصاها 30 يوما اعتبارا من تاريخ إيداع الطلب, إضافة إلى تطوير الاستثمارات و متابعتها عن طريق التأكد من احترام الالتزامات التي تعهد بها المستثمرون.
         و في ما يخص الضمانات و الحوافز, فان هذا القانون تضمن مجموعة من الحوافز الإضافية, زيادة على تلك التي يقدمها قانون 93-12 و أهمها(
):

    - خفض الرسوم الجمركية على التجهيزات المستوردة للمشروع الاستثماري و الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للسلع و الخدمات الداخلة في الاستثمار.

    - منح امتيازات خاصة بالنسبة للاستثمارات المنجزة في المناطق الأكثر حاجة للتنمية.

    - وجوب التعويض العادل لأي مصادرة إدارية و الإقرار بمبدأ التحكيم لفض النزاعات.

    -تكفل الدولة جزئيا أو كليا بالمصاريف المتعلقة بالإشغال المرتبطة بالمنشآت الأساسية الضرورية لإنجاز المشروع بناء على تقييم من وكالة الاستثمار لقيمة هذه المنشآت.

      إضافة إلى الإعفاء لمدة 10 سنوات من الضريبة على أرباح الشركات و الضريبة على الدخل الإجمالي على الأرباح الموزعة و الرسم على النشاط المهني و الدفع الجزافي(
) .

      المطلب الثاني: الضمانات الممنوحة للمستثمرين

        علاوة على الحوافز و الامتيازات التي تضعها الجزائر من أجل استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، و سعيا منها لتوفير مناخ ملائم للاستثمار, قامت الجزائر بالتوقيع على العديد من الاتفاقيات مع العديد من الدول من اجل ضمان و تأمين المستثمرين الأجانب ضد المخاطر المتوقعة التي قد تعترض طريقهم للقيام بالاستثمار.
         هذه الاتفاقيات التي وقعتها الجزائر يمكن تصنيفها إلى ثلاث أنواع و ذلك حسب طبيعة الطرف المتعاقد معه حيث أبرمت اتفاقيات أو معاهدات متعددة الأطراف، اتفاقيات ثنائية أو اتفاقيات جهوية، حيث أنها تتعلق في مجملها بحماية و تشجيع الاستثمارات و ترقيتها(1).
         أولا:الاتفاقيات الثنائية

أبرمت الجزائر العديد من الاتفاقيات الثنائية, بعدما كانت ترفض ذلك لمدة طويلة خوفا من تقيد سيادتها و تمس مصالحها. حيث أن معظمها عقد بعد سنة 1990, أين قامت الجزائر بتوفير الجو للانفتاح على الاقتصاد العالمي.

         و لغرض تشجيع و حماية الاستثمار الأجنبي المباشر, أبرمت الجزائر اتفاقيات ثنائية مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية في سنة 1990, الاتحاد الاقتصادي البلجيكي اللكسمبورغي في 1991 (2), و ايطاليا في1991  (3), مع فرنسا في 1993 (4), رومانيا (5)و المملكة الأسبانية في 1994 (6), و قد عقدت العديد منها في السنوات الأخيرة كالاتفاقيات الثنائية التي عقدت في 2003 مع كل من حكومة نيجيريا (7)و سلطنة عمان(8) و دولة البحرين .

         و بخصوص الضمانات التي تمنحها هاته الاتفاقيات للمستثمرين, فهي تشتمل في مجملها على:

  
  1- الضمانات المالية:

 و هي تتمثل في ضمان التحويل و حرية التحويل لكل الفوائد و الأرباح غير الموزعة و الصافية و العوائد الناجمة عن الحقوق المعنوية و كذا التعويضات المترتبة عن نزع الملكية في آجال تتحدد حسب كل اتفاقية ثنائية بين الجزائر و البلد المتعاقد. كما تمنح الضمانات المالية حق التعويض عن الحوادث التي يتعرض لها المستثمر على احد أقاليم إحدى الدول المتعاقدة و حق التعويض عن التأميم و نزع الملكية و ما شابه ذلك, كما يدخل ضمن الضمانات المالية أن التعويض يجب أن يتم بصورة سريعة و مناسبة و فعلية و لا يجب أن يقل امتيازا عن ما يستفيد به مستثمري الدولة المستضيفة.

   
  2-الضمانات القانونية:

 حيث تشير الاتفاقيات الثنائية إلى عدم جواز اتخاذ إجراءات غير مبررة أو تمييزية يمكن أن تعرقل قانونيا أو فعليا, صيانة الاستثمارات و الانتفاع بها أو تصفيتها, كما أن الدولة المتعاقدة لا تلجأ إلى التأميم أو نزع الملكية أو الحجز أو التدابير المماثلة لها إلا بشروط معينة تتمثل في ضرورة المنفعة العامة، عدم التمييز بين المستثمرين، وضرورة التعويض.


3- الضمانات القضائية: 


نصت جميع الاتفاقيات الثنائية على إمكانية اللجوء إلى التحكيم الدولي كضمان للمستثمر الأجنبي في حالة نشوب نزاع يتعلق بالاستثمار بين الدولة المضيفة والمستثمر، كما نصت الاتفاقيات على إمكانية الرجوع إلى المحاكم الوطنية التابعة للدولة المضيفة.

ثانيا: الاتفاقيات الجهوية 


أبرمت الجزائر في هذا الصدد اتفاقية تشجيع وضمان الاستثمار بين دول اتحاد المغرب العربي في 23 جويلية 1990 (1) وذلك بعد سنة ونصف من معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي.


وبخصوص الضمانات في إطار هذه الاتفاقية، فهي تشتمل على:

1- الضمانات المالية: 

وتتمثل في حرية التحويل بدون آجال لرؤوس الأموال وعوائدها وأي مداخيل أخرى تتعلق بالاستثمار، كما توفر الضمانات المالية حق التعويض عن الأضرار التي قد تصيب الاستثمار حيث أن التعويض قد يكون نقدي أو عيني حسب الحالة.


2- الضمانات القانونية:


 وتتمثل في التعويض عن التأميم وضمانات الاستثمار، ولا يمكن تأميم أو انتزاع (استثمارات رعايا أي أحد من الأطراف إلا شروط معينة تتعلق بالمصلحة العامة للبلاد المضيفة أو أن تمس المستثمرين المحليين والمقاربة دون تمييز، كما يمكن ضمان تعويض (في حالة حدوث أضرار) من طرف هيئات دولية تجارية كما تنص عليه الاتفاقية.


3- الضمانات القضائية: 


نصت الاتفاقية على حل النزاعات التي قد تنشب بين الدولة المضيفة والمستثمر وذلك بعرضها على الهيئة القضائية لدول اتحاد المغرب العربي، أو محكمة الاستثمار العربية طبقا للاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس أموال العرب في الدول العربية أو هيئات التوفيق والتحكيم الدولية المتخصصة بتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمار التي تتمثل في المركز الدولي للفصل في المنازعات الخاصة بالاستثمارات.


كما تبنت الجزائر الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في المؤتمر 10 للقمة العربية سنة 1980 بالأردن وذلك بهدف حماية المستثمر العربي والتنقل الحر لرؤوس الأموال العربية داخل الدول العربية كما تهدف إلى حل النزاعات بين الأطراف المتعاقدة بالطرق الودية أو عن طريق اللجوء إلى التحكيم الدولي أو إلى محكمة الاستثمار العربية إطار هذه الاتفاقية.


ثالثا : الاتفاقيات متعددة الأطراف

لقد انضمت الجزائر بالإضافة إلى الاتفاقيات الثنائية والجهوية، إلى ميدان الاتفاقيات متعددة الأطراف، حيث صادقت على اتفاقية إنشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار(1) ودخلت في الاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى(2).


فبالنسبة للاتفاقية الأخيرة ، فإن المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلق بالاستثمارات أنشئ بغرض توفير وسائل الصلح والتحكيم للفصل في الخلافات المتعلقة بالاستثمارات التي قد تنشأ بين الدول المتعاقدة حيث ينص في قانونه على أن النزاع يفصل فيه حسب القواعد القانونية التي اختارها الأطراف، وعند عدم الاتفاق بين الأطراف يطبق قانون الدولة المضيفة الطرف في الخلاف بما في ذلك القواعد المتعلقة بتنازع القوانين وكذلك مبادئ القانون الدولي.


أما بالنسبة للاتفاقية الدولية لإنشاء الوكالة لضمان الاستثمار فقد صادقت عليها الجزائر سنة 1995، وقد أنشئت هذه الوكالة تحت رعاية البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وهي تهدف إلى تشجيع تدفق الاستثمار للأغراض الإنتاجية فيما بين الدول الأعضاء، وعلى وجه الخصوص إلى الدول النامية الأعضاء، حيث تقوم الوكالة بـ:

· إصدار ضمانات بما في ذلك التأمين وإعادة التأمين ضد المخاطر غير التجارية لصالح الاستثمارات في دولة العضو،

· القيام بأوجه النشاط المكملة المناسبة التي تستهدف تشجيع تدفق الاستثمارات إلى الدول النامية الأعضاء،
· ممارسة أية صلاحيات ثانوية أخرى كلما كان ذلك ضروريا أو مرغوبا فيه لخدمة الهدف منها 
كما تقوم الوكالة بتغطية مجموعة من المخاطر تتمثل أساسا في تحويل العملة، التأميم والإجراءات المماثلة، الإخلال بالعقد، الحروب والاضطرابات المدنية.


وفي الأخير تجدر الإشارة إلى أن الجزائر هي عضو في المؤسسة العربية لضمان الاستثمار التي تعتبر مؤسسة إقليمية عربية تهدف إلى توفير الضمان للاستثمارات والائتمان على الصادرات فيما بين الأقطار العربية وذلك ضد المخاطر غير التجارية التي تشمل التأميم والمصادرة ونزع الملكية، عدم القدرة على تحويل حقوق المستثمر أو المصدر، الحروب والفتن الأهلية...


كما تعمل المؤسسة على تشجيع انتقال رؤوس الأموال العربية عبر الدول العربية، وذلك بممارسة أوجه النشاط المكملة لتوفير الضمان، وخاصة تنمية البحوث المتعلقة بتحديد فرص الاستثمار وأوضاعه في الدول العربية.


وفي ظل كل هذه الاتفاقيات التي انضمت إليها الجزائر على المستوى الدولي، فهي بذلك تريد توفير الضمانات للمستثمرين الأجانب مما يعني السعي إلى توفير مناخ ملائم للاستثمار مما يعكس من جهة أخرى تطورات قوانين الاستثمار لنفس الغرض، غير أن المتطلع إلى البيئة الاستثمارية في الجزائر يلاحظ أن هناك الكثير من العراقيل تواجه المستثمرين الأجانب لا زالت تحتاج إلى مطبات وحلول.


المطلب الثالث: العراقيل التي يواجهها المستثمرون الأجانب


يعتبر توجه الاقتصاد الجزائري نحو اقتصاد السوق أمرا غير هين، حيث أن هناك العديد من العراقيل والمشكلات التي تؤثر بشكل أو بآخر على عمليات التنمية والتي يعتبر من أهم وسائل تحقيقها الاستثمار، ويمكن تقسيم أو تصنيف العراقيل التي تواجه المستثمرين إلى عراقيل سياسية قانونية ، اقتصادية وغيرها.

أولا: العراقيل السياسية والقانونية 


يعتبر عدم الاستقرار السياسي من أكبر العراقيل التي تواجه المستثمرين ، حيث يشكل في حد ذاته سببا أساسي من أسباب ضعف الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى الجزائر ، فمرور الجزائر خلال العشرية الأخيرة بمرحلة عدم الاستقرار السياسي(*) إضافة إلى سوء الوضع الأمني شكلا عاملين من عوامل طرد رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية باعتبارهما يؤثران على قرار الاستثمار.


من ناحية أخرى ، فإن الجزائر(1) وعلى غرار غيرها من البلدان النامية، لازالت القرارات الاقتصادية فيها تتأثر تأثرا مباشرا بالمواقف السياسية، إضافة إلى التقلبات التي تطرأ على المستوى الاقتصادي. 


وبالنظر إلى القوانين والتشريعات ، نجد أنها هي الأخرى تتميز بعدم الاستقرار وذلك نظرا للتغييرات المستمرة التي تطرأ عليها(
) نتيجة عدم وضوح الأهداف والسياسات الاقتصادية الإستراتيجية للدولة، وكذا اقتصاد التنسيق بين التنظيمات والتشريعات التي تحكم العمليات والنشاطات الاستثمارية، الأمر الذي يؤدي إلى تخوف المستثمرين، مما يجعله عائقا من المعوقات التي تحول دون إقبال المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب، على الاستثمار.


ثانيا: العراقيل الإدارية


تشكل العراقيل الإدارية هي الأخرى مانعا قويا في وجه عمليات الاستثمار وتطويره، حيث أن الجزائر ورغم نوايا الإصلاح الاقتصادي من خلال التعاون مع الهيئات الدولية وذلك بإعادة هيكلة اقتصادها وفتح باب الخصخصة للانطلاق نحو اقتصاد السوق، وكذا محاولة التحسين من قوانين الاستثمار ومناخه، إلا أن ذلك لم يشجع المستثمرين كثيرا على الاستثمار طالما أنهم يواجهون العراقيل الإدارية نتيجة تعقيد الإجراءات(
).


ويمكن ذكر أهم العراقيل الإدارية فيما يلي:

· المدة الزمنية الطويلة التي يتطلبها ترقيم المؤسسات الجديدة في السجل التجاري نظرا لما تتطلبه العملية من وثائق عديدة تبتغى وقتا طويلا للحصول عليها.

· سوء التسيير الإداري الناجم عن عدم كفاءة اليد العاملة الإدارية التي تعتبر في كثير من الأحايين غير مؤهلة، وحتى ولو كانت كذلك فإنها من ناحية أخرى يتخلل التعامل معها بعض المضامين كالرشوة والمحسوبية... التي تعتبر هاجسا يصعب عمليات التعامل مع الموظفين الإداريين ويضاف إلى ذلك انعدام التنسيق بين المصالح والإدارات فيما بينها.
· الافتقار إلى نظام معلوماتي وإلى قاعدة بيانات في مختلف المصالح في الإدارة الجزائرية، وتميز المعلومات المتاحة ببعدها عن المصداقية والواقعية نظرا لتغيرها وتبدلها، مما يشير إلى نقصان عام مهم يعتمد عليه المستثمر في بناء قراره الاستثماري.

ونظرا لتعدد هذه العراقيل، يبقى الأمر مرهونا ومرفوق على مدى قدرة الدولة على القيام بإصلاحات إدارية، حيث أن التجارب الاستثمارية سواء ما نجح منها أم ما تعثر أو ما لم ينجز أصلا من جميعها بعراقيل بيروقراطية يجب العمل على إزالتها كمدخل أساسي للنجاح.


ثالثا: العراقيل المالية

لا يزال النظام المصرفي الجزائري دون المستوى المطلوب، حيث  يرى الخبير الدولي مالك ساري أن النظام البنكي الجزائري ما زال ضعيفا بالنظر إلى حجم الاقتصاد الذي تطمح إليه البلاد، حيث أن البيروقراطية لها حظ وافر في البنوك الجزائرية، والتي يسببها تحيز المتعاملين الاقتصاديين على الانسحاب من مشاريعهم الاستثمارية(1).


ويعزى هذا الضعف إلى مجموعة من الأسباب كنقص الخبرة المهنية لدى المشرفين على البنوك الجزائرية، وكذا الاعتماد على الطرق التقليدية ورداءة الخدمات البنكية المقدمة وكذا البيروقراطية...


وفي تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وجد أن(2):

· نقل صك بنكي من بنك لآخر في نفس المرتبة، عملية قد تأخذ على الأقل شهرا،

· وجود أخطاء في الحسابات
· يستغرق الحصول على إجابة لبنك معين من مجلس النقد والقرض وقتا طويلا قد يصل إلى 12 شهرا.

ويشير التقرير إلى أن أسباب ذلك ترجع إلى طبيعة البنوك الجزائرية المنتمية للقطاع العام وكذا محدودية مستوياتها المصرفية، وذلك رغم وجود عدد قليل من البنوك الأجنبية وكذا بعض البنوك الخاصة،


وعموما ، فإن العراقيل التي يتميز بها النظام المصرفي تتمثل في(3):

· ارتفاع نسبة المخاطرة لدى البنوك، لذلك فهي تضع شروطا متعددة تعيق المستثمرين كالضمانات الكبيرة التي تضعها لمواجهة المخاطر المحتملة (ضمانات قد تعادل مرتين قيمة المشروع)،

· نقص الضمانات من طرف البنك المركزي مجال تحويل الأرباح للخارج وكذا عدم قدرة البنوك على تمويل المشاريع بالعملة، وذلك نظرا لندرتها.
· يستغرق البنك وقتا طويلا (يقارب السنة) قبل منح القرض، في حين يتراوح هذا الأجل من 3 أو 4 أشهر في كل من تونس والمغرب.
· تعتبر عملية التوطين البنكي معقدة، فالجمارك  لا تقوم بإرسال الوثائق مباشرة إلى بنك التوطين، فالمستورد هو الذي يقوم بذلك، وليس هناك إمكانية للقيام بعملية التوطين الالكترونية لعدم توفر البنوك على خطوط مهيأة لذلك.


رابعا: عراقيل أخرى

· عدم توفر مراكز الإعلام التجاري والاقتصادي وعدم تطوير القطاعات،

· ضعف تسويق الفرص المتاحة للاستثمار في الجزائر،
· عدم الاهتمام بالبنية الأساسية والخدمات والمرافق التي تسهل للمستثمرين إقامتهم إلى جانب استثماراتهم،
· مشكل العقار: بقي ميدان العقار معقدا نظرا لوجود عدة مشاكل تتعلق به قد تؤدي بدورها إلى عدم استقرار المستثمرين الأجانب مما يعرقل نشاطهم.
· وحسب وكالة ترقية ودعم الاستثمارات، يعتبر الحصول على قطعة أرض لإنجاز استثمار أهم قيد بالنسبة للمستثمرين، فهو يدوم على الأقل سنتين حسب بعض المستثمرين، وهذا بسبب تدخل عدة هيئات للموافقة على طلب الحيازة على العقار، وتتمثل هذه الهيئات في(1):

· الأقسام الخاصة بالشباك الوحيد لوكالة (APSI) .

· وكالة تطوير السكن الخاصة بترقية العقار،
· الوكالة العقارية المحلية المسيرة لقوائم أراضي البلدية،
· وكالة CALPI التي تتولى الرد على طلبات المستثمرين على المستوى الولائي.

هذا التعدد في الهيئات المانحة للأراضي والعقار أدى إلى ضعف توفر عرض العقار وغياب المنافسة في السوق، وكذلك غياب مركز لاتخاذ القرارات.

بالإضافة إلى صعوبات أخرى تتمثل في تأخر أو طول مدة دراسة ملف طلب قطعة الأرض عدم ضمان العدالة وتسوية الإجراءات وعدم وضوح التشريع الخاص بالعقار.

· السيطرة الواسعة للقطاع العام على النشاط الاقتصادي ونقص الرساميل،

· محدودية المعلومات المتوفرة وصعوبة الحصول عليها، وعدم فعالية السلطة القضائية.

المطلب الرابع: الأوضاع الحالية لمناخ الاستثمار في الجزائر


بالنظر إلى التغيرات التي يشهدها الاقتصاد الجزائري، فإن الجزائر كانت تحاول مرارا التحسين من ظروف مناخ الاستثمار، طالما أنها أظهرت الإرادة الواضحة لذلك، من خلال تكريس حرية الاستثمار والسعي نحو الانفتاح على الاقتصاد العالمي.


ومنذ بداية التسعينات، وبعد دخول الجزائر سنة 1994 في مرحلة تطبيق برنامج الاستقرار والتعديل الهيكلي بدعم من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، شهد الاقتصاد الجزائري بعض التحسن على المستوى الكلي، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لإعطاء صورة واضحة عن البيئة الاستثمارية في الجزائر، نظرا للظروف التي كانت تعيشها الجزائر، خاصة من الناحيتين الأمنية والسياسية.


غير أنه في السنوات الأربع أو الخمس الأخيرة. شهدت الجزائر تقدما ملحوظا في مجال التنمية، الأمر الذي يشير إلى بعض التحسن في مناخ الاستثمار الجزائري، ويظهر ذلك من خلال ما يلي:

· لقد حقق إجمالي الناتج المحلي نموا بلغ 3% سنويا في المتوسط من عام 1999 حتى عام 2002 وتحقق أداء مماثل في النمو من القطاع غير الهيدروكربوني وغير الزراعي، تصدره نمو حقيقي قوي في القيمة المضافة من الصناعات التحويلية التي يقوم بها القطاع الخاص بنسبة 5%. وقد بلغ نمو إجمالي الناتج المحلي ب 4.1% سنة 2002 في حين كانت قد بلغت 2.1% سنة2001. (1)

وبلغت نسبة مساهمة القطاع الزراعي من الناتج المحلي بحوالي 12.1% سنة 1998، لتنخفض سنة 2001 إلى 9.8 % ثم تعاود الارتفاع لتصل إلى 12.4% كما أن نسبة مساهمة القطاع الصناعي من الناتج المحلي الإجمالي بلغت 7.2% سنة 2001 أي ما قيمته 302 مليار دينار جزائري وهي نسبة ضعيفة مقارنة بالقدرات والإمكانات المتوفرة(2)،

· لقد انخفض معدل التضخم من مستوياته العليا التي كانت تصل إلى 29% من جراء عمليات التخفيض المستمر لقيمة العملة، إلى مستويات أقل نتيجة إتباع الجزائر سياسة مالية تقييدية وسياسة نقدية صارمة في إطار برنامج تحقيق الاستقرار حيث وصل إلى 18.7% سنة 1996 ليصل إلى 2.64% ثم ليرتفع إلى 4.23% سنة 2001 ثم انخفض بعدها إلى 1.4% عام 2002. ويعتبر هذا الانخفاض في معدلات التضخم شيء ايجابي يعكس مدى تحسن الوضع من هذه الناحية، كما سيساهم في رفع القدرة الشرائية وكذا الرفع من قيمة عوائد الاستثمار، الشيء الذي قد يلفت انتباه المستثمرين الأجانب ويدفعهم إلى المجيء،
· استطاعت الجزائر في السنوات الأخيرة أن تخفف من وطأة المديونية التي تفوق 30 مليار دولار قبل 1999، حيث تم تخفيض حجم الدين الخارجي إلى 22.5% مليار دولار في 2001 بعدها كان يعادل 25 مليار في سنة 2000، وذلك بنسبة 10% ، ويأتي ذلك بعد تخفيض مماثل في حجم هذا الدين في العام 2000 بلغ نسبة 10% تقريبا، ومن شأن منحى الانخفاض هذا في حجم الدين الخارجي أن يزيد من ثقة الأسواق المالية العالمية بالاقتصاد الجزائري وبخطوات الإصلاح الاقتصادي التي تقوم بها الحكومة(1)،
· وبخصوص التجارة الخارجية فإن الميزان التجاري على غرار ميزان المدفوعات، شهد تحسنا في السنوات الأخيرة وذلك نتيجة لارتفاع حجم الصادرات عن الواردات، وقد بلغ إجمالي الصادرات لعام 1997 نحو 13.8 مليار دولار ثم انخفض إلى 10.1 مليار دولار عام 1998 ليعاود الارتفاع في عام 2000 بحوالي 21.6 مليار دولار ثم تراجع إلى 19 مليار دولار في 2001، أما بالنسبة للواردات فهي لم تسجل تقلبات حادة ، حيث ارتفع حجمها من 8.1 مليار دولار في 1997 إلى 9.4 مليار دولار في سنة 2001 حيث تتصدرها المواد الصناعية بنسبة تفوق 30% ثم تليها المواد الغذائية بنحو 24.7 % من إجمالي الواردات في (2)2001.

وترجع معظم هذه التقلبات إلى ارتباط وتمركز الصادرات حول قطاع المحروقات بنسبة تضاهي 97% مما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار النفط والغاز في الأسواق الدولية.


تجدر الإشارة إلى أن هذه التقلبات لم تمنع من تكوين احتياطات صرف من العملات الأجنبية حيث انتقلت من 6 مليار دولار سنة 2000 إلى 18 مليار دولار سنة 2001 ما يكفي لتغطية الواردات لأكثر من عام بعدما كانت في السابق لا تكفي لتغطية أكثر من ثلاثة أشهر ، وقد وصلت في عام 2003 إلى 30 مليار دولار في الربع الثالث من السنة.

· في مجال المؤشرات الاجتماعية حققت الجزائر تقدما، وإن كان محدودا ويظهر ذلك من خلال ارتفاع القدرة الشرائية من 1560 دولار سنة 1998 إلى 1720 سنة 2002 وذلك نتيجة انخفاض معدلات التضخم وكذا ارتفاع الحد الأدنى للأجور من 4 آلاف دينار سنة 1995 إلى 10 آلاف دينار سنة 2003.

· وبالموازاة مع النتائج السابقة، فقد تحسن الوضع الأمني في الجزائر، بعد موجة العنف والصراع المدني التي ظهرت في أوائل التسعينات، والواقع الحالي يبين التحسن الكبير من الناحية الأمنية، حيث ساهم في ذلك تطبيق قانون الوئام المدني الذي كان ضمن أولويات برنامج رئيس الجمهورية، وتعتبر الوضعية  الأمنية التي تحسنت وبصفة خاصة في المدن والمناطق الصناعية، شيء يشجع المستثمر للإقبال على الاستثمار(1).

أما في مجال الاستقرار السياسي، يلاحظ أنه في نطاق بيئة اجتماعية سياسية صعبة، نجحت الجزائر في تحقيق انفتاح أساسي في العملية السياسية، بإنهاء نظام الحزب الواحد، وتبني سياسات تشجع المبادئ الديمقراطية، مثل حرية الصحافة وحرية تكوين النقابات والجمعيات(2).


ورغم أن عدم الاستقرار السياسي كان السمة البارزة في التسعينات نظرا لتغير الحكومات وتعدد برامجها، إلا أنه يمكن القول أن الوقائع والمؤشرات اليوم تشير إلى استقرار سياسي ولو نسبي ستشهده الجزائر في السنوات المقبلة.


تظهر كل هذه النتائج التحسن في مناخ الاستثمار عما كان عليه من قبل ولو نسبيا ويتجلى ذلك من خلال المؤشر المركب لمكون السياسات الاقتصادية في مناخ الاستثمار في الوطن العربي لعامي 2001 و 2002 والذي يشرف عليه المؤسسة العربية لضمان الاستثمار حيث تبين أن هناك تحسن كبير في مناخ الاستثمار في الجزائر(3).


أما المؤشر المركب للمخاطر النظرية الذي يصدر عن مجموعة (PRS GROUP) كل شهر  والذي أنشأ لغرض قياس المخاطر المتعلقة بالاستثمار في الدول أو التعامل تجاريا مع القطر وقدرته على مقابلة التزاماته المالية وسدادها، فإنه يشير إلى أن الجزائر تندرج ضمن الدول ذات درجة مخاطرة معتدلة بالنسبة لسنة2002.(
)

ويعتبر هذا المؤشر مرجعا مهما للباحثين والمستثمرين وأصحاب القرار يستفيدون منه في مخططاتهم، حيث يتكون من ثلاث مؤشرات فرعية تشمل تشمل مؤشر تقويم المخاطر الاقتصادية بنسبة (25%).


ولقد تطور عدد المشاريع الاستثمارية المصرح بها لدى وكالة ترقية الاستثمارات ومتابعتها منذ سنة 1993 إلى 43213 مشروع سنة 2000، حيث ينتظر أن تتوفر حوالي أكثر من 1600000 منصب عمل.

جدول رقم (7):التطور السنوي للمشاريع الاستثمارية المصرح بها في الفترة (93-2000)

	السنوات
	عدد المشاريع
	%
	عدد مناصب الشغل
	%
	المبالغ (مليار دج)
	%

	1993/1994
	694
	1.6
	59606
	3.7
	114
	3.5

	1995
	834
	1.9
	73818
	4.5
	219
	6.5

	1996
	2075
	5
	127849
	8
	178
	5.3

	1997
	4989
	11.5
	266761
	16.6
	438
	13

	1998
	9144
	21
	388702
	24.4
	912
	27.2

	1999
	12372
	29
	351986
	22
	685
	20.5

	2000
	13105
	30
	336169
	20
	798
	23

	المجموع
	43213
	100
	1604891
	100
	3344
	100


Source : Ministère de la participation et coordination des reformes : rapport : note relative au processus de l’investissement, 2001, P4.



ويلاحظ أن تطور عدد المشاريع كان متزايدا من سنة لأخرى، خاصة السنوات الثلاث الأخيرة أين سجل 34621 مشروع استثماري أي نسبة 80% من مجموع المشاريع و71.5% من قيمة الاستثمارات، وتوفر 1076857 منصب شغل، مما يدل على إقبال المستثمرين على الاستثمار نتيجة تحسن ظروف الاستثمار.


يتبين من العرض السابق لنتائج الاقتصاد الجزائري، أن الجزائر، بإتباعها لسياسة إصلاحية منذ مطلع التسعينات، استطاعت تحقيق الكثير من المنجزات، لاسيما في مجال خفض للمديونية الخارجية، وتكوين الاحتياطات النقدية وإعادة التوازنات المالية للاقتصاد، إضافة إلى ما تم تحقيقه في مجال الأمن والسياسة.


وفي ظل استمرار هاته النتائج إلى الأحسن، فإنها قد تؤدي إلى تهيئة المناخ الملائم للاستثمار، مما يؤدي إلى استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر.

خلاصة الفصل الثاني:

حاولنا من خلال هذا الفصل التطرق إلى مسيرة الاقتصاد الجزائري وخصائصه ومؤهلاته من أجل الوصول إلى معرفة تطور مناخ الاستثمار في الجزائر و الظروف الحالية التي يتميز بها.



لقد طبقت الجزائر برنامج الإصلاح والتعديل الهيكلي وقد حقق تطبيق هذا البرنامج نتائج ايجابية على مستوى توازنات الاقتصاد الكلي، وقد كان هذا من الجانب الاقتصادي، أما من الناحية الاجتماعية فإن تطبيق هذا البرنامج كان مكلفا.


لازال الاقتصاد الجزائري يتميز بخصائص سلبية تؤثر على مدى جاذبيته للاستثمار حيث أنه يعتبر اقتصاد مديونية علاوة على أنه يعتمد على القطاع النفطي بصفة أساسية إضافة إلى آليات الفساد التي انتشرت فيه والتي من أهمها القطاع الموازي والبيروقراطية.


إضافة إلى المؤهلات التي يتمتع بها الاقتصاد الجزائري قامت الجزائر بتطوير قوانين الاستثمار ( بتوفير الحوافز الضريبية وغيرها ) على مستوى الاقتصاد الكلي، إلا أن العراقيل لا زالت تقف حاجزا أمام قدوم المستثمرين الأجانب، وقد يدعونا ذاك إلى معرفة واقع وتطورات الحصيلة من الاستثمار الأجنبي المباشر وكذا الضرائب في الفصل الموالي.
(1)  النشاشبي كريم وآخرون، الجزائر: تحقيق الاستقرار والتحول إلى اقتصاد السوق، واشنطن، صندوق النقد الدولي، 1998، ص28.


(2)  راجع كل من:


بدعيدة عبد الله، التجربة الجزائرية في الإصلاحات الاقتصادية، ندوة مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط1، فيفري 1999، ص358.


النشاشيبي كريم وآخرون، مرجع سابق، ص12.


� -  بدعيدة عبد الله، مرجع سابق، ص361.


� -  برنامج التصحيح الهيكلي يتكون من عنصرين: الأول يحدد الإطار العام للأداء الاقتصادي من خلال برامج نقدية ومالية معينة، والثاني منهج الأداء على مستوى الوحدات الاقتصادية (رفع ثقافة تخصص الموارد والقدرة على المنافسة)، انظر في هذا الصدد:


	- بلقاسم العباس، برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية، المعهد العربي للتخطيط، اليمن، فيفري 2000، ص6.


� -  النشا شيبي كريم وآخرون، مرجع سابق، ص13.





� - Bouzidi Abdelmagid, les années 90 de l’économie Algérienne, édition ENAG,Alger, 1999, P11


(1)     )لأمر رقم 95-22 المؤرخ في 26/08/1995 المتعلق بخصخصة المؤسسات العمومية وقد ألغي بالأمر رقم 01/04 المؤرخ في 20/08/2001 المتعلق بنظام المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها


(2)    المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ 23 ماي 1993 المتعلق ببورصة القيم المنقولة، الجريدة الرسمية، العدد34، 1993.


(3)  سعدية قصاب، حدود الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر، في مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، العدد08، 2003، ص106-107.


(4)    Lamiri Abdelhak, crise de l’économie Algérienne, les presses d’Alger, Alger, 1999, P154.


(5)  أنظر كل من :


	- بدعيدة عبد الله، مرجع سابق، ص 366-367.


	- النشاشيبي كريم وآخرون، مرجع سابق، ص125.


(1)  بوزيدي عبد المجيد، تسعينات الاقتصاد الجزائري، الجزائر الموفم للنشر، 1999، ص101.


(2)  أنظر : 


	- المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، مشروع التقرير حول الظرف الاقتصادي والاجتماعي، السداسي الأول من سنة 2000، الجزائر، الدورة 16، نوفمبر 2000، ص 107-108.


	- بوزيدي عبد المجيد، مرجع سابق، ص115، 155.


(3)  المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، تقييم مسار الإنعاش الاقتصادي في الجزائر، في دراسات اقتصادية، مركز البحوث والدراسات الإنسانية، الجزائر، دار الخلدونية، العدد الأول، السداسي الأول 1999، ص172.


(1)   صالحي صالح، الآثار المتوقعة لانضمام الجزائر المنظمة العالمية للتجارة، الملتقى الدولي حول تأهيل المؤسسات الاقتصادية، جامعة فرحات عباس، سطيف، 29-30 أكتوبر 2001، ص149-150.


(*)   تمت إعادة الجدولة الأولى سنة 1991 والثانية كانت في أفريل 1994.


(1)   راجع: بوالوذنين عبد الحميد، تحليل أزمة المديونية في الدول النامية حالة الجزائر، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، 1994، ص41.


in revue d’économie et de statistique,قدي عبد المجيد، الاقتصاد الجزائري والشراكة الأجنبية خارج قطاع المحروقات,  (2 appliquées, ENPS, N°2, 2003, P13.


(3)   صالحي صالح، مرجع سابق، ص 149.


(4)  قدي عبد المجيد، فعالية التمويل بالضريبة في ظل المتغيرات الدولية، دكتوراه دولة، جامعة الجزائر، 1995، ص274.


(�)  وحسب التقديرات فقد بلغ حجم التشغيل به قرابة 2 مليون شخص أي 40 بالمائة من الفئة العاملة وذلك لسنة 1997.راجع:       المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، مشروع التقرير التمهيدي حول الظرف الاقتصادي والاجتماعي للسداسي الأول لسنة 2000، الدورة 16، نوفمبر 2000، ص102.


المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، مشروع التقرير التمهيدي حول الظرف الاقتصادي والاجتماعي للسداسي الأول لسنة 1998، الدورة 12، نوفمبر 1998، ص107





 )  صالحي صالح، مرجع سابق، ص 150.� (


  (3) دحماني سامية، تقييم مناخ الاستثمار ودوره في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر حالة الجزائر في ظل الإصلاحات الاقتصادية في العشرية (88-92)، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، 2001، ص193.� (


(1)  محاضرة لوزير الصناعة، الهاشمي جعبوب، المدرسة العليا للتجارة، يوم 20/01/2004.


(2)   قدي عبد المجيد، الاقتصاد الجزائري والشراكة الأجنبية خارج قطاع المحروقات، مرجع سابق، ص17.


)� (  Ourdi Abdennacer, Attractivité et promotion des investissements directs étrangers en Algérie, l’HAMATTAN, Paris, 1ère Ed, 1997, P264.





) قدي عبد المجيد، الاقتصاد الجزائري والشراكة خارج قطاع المحروقات، مرجع سابق، ص17�( 


(*)   تتمثل في: حرية الاستثمار للأشخاص الطبيعيين والمعنويين، حرية التنقل والإقامة بالنسبة لمستخدمي ومسيري هذه المؤسسات، المساواة أمام القانون خاصة المساواة الجبائية، الضمانات ضد نزع الملكية، راجع:


المواد: 3،4 و   من القانون رقم 63-277 الصادر في 26/07/1963 المتضمن قانون الاستثمارات، الجريدة الرسمية، العدد 53، 2/8/63 ، ص 744 وما بعدها.


(**)   من بينها الحماية الجمركية، التدعيم الاقتصادي للإنتاج،....راجع:


المواد 8، 9، 12، 14 و 19 من قانون 63-277 المتعلق بالاستثمارات نفس المرجع.


(1)  عليوش قربوع كمال، قانون الاستثمارات في الجزائر، الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية، 1999، ص7. 


(1)  أمر رقم 66-284 المؤرخ في 15/09/1966 المتضمن قانون الاستثمارات، الجريدة الرسمية، العدد 80، 1966، ص 1029.


(2)  انظر المواد 2-5- من القانون رقم 66-277 المتضمن قانون الاستثمارات.


(3)  أنظر المادة 3 من القانون رقم 66-277 والمادة 20 من الأمر رقم 66-284 المؤرخين في 15/09/1966 المتضمن قانون الاستثمارات.


(4)  عليوش قربوع كمال، مصدر سابق ، ص9.


(5)  قانون رقم 82-13 المؤرخ في 28/09/1982 المتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد وسيرها.


)�(  Beniassad hocine, Algérie, restruction et reformes économiques (79-93), OPU, Alger 1994, P51.





� ) ) أنظر: - قانون رقم 88-01 المؤرخ في 12/01/1998 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات الاقتصادية العمومية، الجريدة الرسمية، العدد 2، ص 30.


   - قانون رقم 88-03 المؤرخ في 12/01/1988 المتعلق بصناديق المساهمة، الجريدة الرسمية، العدد 2، 1988،ص 44.


   - قانون رقم 88-04 المؤرخ في 12/01/1988 المتعلق بإتمام وتعديل القانون التجاري ، ، الجريدة الرسمية، العدد 2، 1988 ، ص 47.





(1)  المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، مشروع التقرير حول إشكالية المنظومة المصرفية، نوفمبر 2000، ص22.


(*)  تبني مفهوم المقيم وغير المقيم كما جاء في المادتين 182 و 183 حيث يعتبر غير مقيم كل شخص طبيعي أو معنوي جزائري أو أجنبي يكون نشاطه الاقتصادي خارج الجزائر منذ سنتين على الأقل وفي بلد له علاقات دبلوماسية مع الجزائر، ويعتبر مقيم كل شخص طبيعي أو معنوي جزائري أو أجنبي يكون مركز نشاطه في الجزائر منذ سنتين على الأقل.


أنظر المواد: 181، 182 و 183 من القانون 90/10 المؤرخ في 14/04/1990.


(3) Talahite Fatiha, LesIDE en Algérie : tendances, contraintes et perspectives, l’HARMATTAN, Paris, 1ere Ed, 1997, P241.


(4)  انظر المواد: 183، 184، 185، 186 والمادة 02 من النظام رقم 90-30.


(1)  لعشب محفوظ ، سلسلة القانون الاقتصادي، قوانين الإصلاحات الاقتصادية ، النظام المصرفي...، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، 1997، ص23.


(2)  قصاب سعدية ، مرجع سابق ، ص 104.


(3)  مرسوم تشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 05 أكتوبر سنة 1993 المتعلق بترقية الاستثمارات.


(4)  لعشب محفوظ ، مرجع سابق، ص 25.


(1)   TAlAHITE  FATIHA, Op-cit, P244.


(1)  الأمر رقم 01/03 المؤرخ في 20 أوت 2001 المتعلق بتطوير الاستثمار.


(2)  المادة 2 من الأمر رقم 01/03 المؤرخ في 20 أوت 2001 المتعلق بتطوير الاستثمار.


(3)- بغدادلي عبد المجيد، حوار مع الاقتصاد والأعمال في الاقتصاد والأعمال، لبنان، الشركة العربية للصحافة والنشر والإعلام، لبنان، عدد خاص، ديسمبر 2003، ص68.





(*)  في السابق كان هناك شباك مركزي واستبدل بالشباك اللامركزي الذي يتواجد في 6 ولايات من الوطن.


عليوش قربوع جمال,مرجع سابق, ص 76


- راجع المواد: 11،10،8 و 18 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20/8/2001 المتعلق بتطوير الاستثمار.� 


) في القانون السابق كانت مدة الإعفاء محصورة بين 2 إلى 5 سنوات.�( 


(1)  عليوش قربوع كمال، مرجع سابق، ص 73.


(2)  مرسوم رئاسي رقم 91-345 المؤرخ في 5/10/1990 يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين الجزائر والاتحاد الاقتصادي البلجيكي اللكسمبورغي المتعلق بتشجيع وحماية متبادلة للاستثمارات الموقع عليها بالجزائر يوم 24 أفريل 1991.


(3)  مرسوم رئاسي رقم 91-346 المؤرخ في 2/1/1991 يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين الجزائر وفرنسا المتعلق بالحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع عليها بالجزائر يوم 18/5/1991.


(4)  مرسوم رئاسي رقم 94-01 المؤرخ في 2/1/1994 يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين الجزائر وفرنسا المتعلق بتشجيع وحماية متبادلة على الاستثمارات وتبادل الرسائل المتعلقة بها، الموقع عليها بالجزائر يوم 13/02/1993.


(5)  مرسوم رئاسي رقم 94-328 المؤرخ في 22/10/1994 يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين الجزائر وفرنسا المتعلق بتشجيع وحماية متبادلة على الاستثمارات الموقع عليها بالجزائر يوم 28/12/1994.


(6)  مرسوم رئاسي رقم 95-88 المؤرخ في 25/03/1995 يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين الجزائر ورومانيا المتعلق بتشجيع وحماية متبادلة الاستثمارات الموقع عليها بمدريد يوم 23/12/1994.


(7)  مرسوم رئاسي رقم 03-94 مؤرخ في 3/3/2003 يتضمن التصديق على الاتفاق بين الجزائر ونيجيريا الاتحادية حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات.


(8)  مرسوم رئاسي رقم 03-64 المؤرخ في 8/2/2003 يتضمن التصديق على الاتفاق بين الجزائر وسلطنة عمان لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب بالنسبة للضرائب على الدخل، الموقعة بالجزائر في أفريل 2000.


(1)  مرسوم رئاسي رقم 90-420 المؤرخ في 22 ديسمبر 1990 المتضمن المصادقة على اتفاقية تشجيع وضمان الاستثمارات بين دول المغرب العربي.


(1)  أمر رقم 95-05 المؤرخ في 21 جانفي 1995 الذي يتضمن الموافقة على الاتفاقية المتضمنة إحداث الوكالة الدولية لضمان الاستثمارات.


(2)  أمر رقم 95-04 المؤرخ في 21 جانفي 1995 الذي يتضمن الموافقة على اتفاقية تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى.


(*)  نجد في الفترة 90-2003 إحدى عشر حكومة: حكومة حمروش، غزالي، بلعيد عبد السلام، رضا مالك، مقداد سيفي، أحمد أويحيى، إسماعيل حمداني، أحمد بن بيتور، علي بن فليس، أحمد أويحيى.


(1)   المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، الحوافز الممنوحة للاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية، الكويت، 1997، ص189.


(�) قانون المالية لسنة 1993 تضمن 45 إجراء ضريبيا ما بين تعديل، إلقاء تمام، وتضمن قانون المالية لسنة 1995 أيضا 49 إجراءا ضريبيا. أنظر: قدي عبد المجيد، الاقتصاد الجزائري والشراكة الأجنبية خارج قطاع المحروقات، مرجع سابق ، ص:24.                               


(�) أبو زكي رؤوف الجزائر: الفرص وحالة الانتظار، لبنان، الشركة العربية للصحافة والنشر والإعلام، عدد خاص، ديسمبر 2003، ص11. 








  


(1)  ساري مالك، الكادحون ورياح الإصلاحات في جريدة السفير الأسبوعي، الجزائر، العدد 49، 05/05/2001، ص08.


(2)  انظر: دحماني سامية، مرجع سابق، ص 209.


(3)   راجع:


	- بوزيدي عبد المجيد، مرجع سابق، ص119.


	-  قدي عبد المجيد، الاقتصاد الجزائري والشراكة ...، مرجع سابق ص 24.  


(1)   Ministère de la participation et coordination des reformes, rapport : note relative au proczssus de l’investissement 2001, p17.


(1)  البنك الدولي، ) 22/02/2002(، الجزائر: التقدم في مجال التنمية،WWW.albankaldawli.org (en ligne)


(2)  حسين فواز، الاقتصاد الجزائري سباق بين الإصلاح والتحديات، في الاقتصاد والإهمال، الشركة العربية للصحافة والنشر والإعلام، لبنان عدد خاص، ديسمبر 2003، ص 20.


(1)  الاقتصاد والأعمال، عدد خاص، أفريل 200، ص20.


(2)  حسين فواز، مرجع سابق، ص30.


(1)  Bahloul Mohamed, 20 ans de reformes.., In ECONOMIA, Ariane commnication, Paris, N°21, Juillet 2002, P56.


(2)  البنك الدولي، (2003/02/22)، الجزائر: التقدم في مجال التنمية (en-ligne)، :   � HYPERLINK "http://www.albankaldawli.org" ��www.albankaldawli.org� 


(3)  يتكون المؤشر المركب من مؤشر السياسة المالية، مؤشر السياسة النقدية ومؤشر سياسة التوازن الخارجي، راجع في هذا الصدد: المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، مناخ الاستثمار في الدول العربية، 2002، الكويت، 2003، ص 60 وما بعدها.


- راجع: المرجع نفسه، ص 129-132.� 





